
    الاستخراج لأحكام الخراج

  اجتهادا سائغا فلا ينقض وهذا يرجع الى أن فعل الامام كحكمه وفيه خلاف أيضا واختار ابن

عقل جواز تغييره بالاجتهاد لاختلاف المصالح باختلاف الأزمنة ومن الأصحاب من استثنى من ذلك ما

علم أن ما عقده لعلة فيزول بزوالها ويتغير بتغيرها كضرب عمر Bه الخراج فانه ضربه بحسب

الطافة وهي تختلف باختلاف الأوقات ذكره الحلواني وغيره .

 فصل ويعتبر الخراج الى المقاسمة على الثمر والزرع هو من أنواع تغير الخراج بالزيادة

تارة وبالنقص أخرى وفيه زيادة تغيير بنقل الخراج من الذمة الى المشاركة في عين الثمرة

والزرع وقد تقدم عن أحمد من رواية العباس الخلال أنه أجازه إذا رضي به الاكره وكانوا

يطيقونه ثم رجع الى أنه لا يجوز تغيير ما وضعه عمر Bه ومعلوم أن المذهب عند أكثر الأصحاب

أو كثير منهم بجواز تغيير ما وضعه عمر Bه بزيادة ونقص فينبغي أن يكون المذهب عندهم

جواز المقاسمة ولا سيما إذا كانت أصلح للمسلمين وقد تقدم أن أوائل خلفاء بني العباس

نقلوا الخراج الى المقاسمة .

   قال القاضي في الأحكام السلطانية اختلف كلام أحمد في المقاسمة فقال في رواية العباس

بن محمد الخلال فيمن كانت في بديه أرض من أرض السواد هل يأكل مما أخرجت من زرع أو تمر

إذا كان الامام يأخذهم بالخراج مساحة أو صيرها في أيديهم مقاسمة على النصف أو الربع

فقال يأكل إلا أن يخالف السلطان قال القاضي فظاهر هذا أنه قد أجاز المقاسمة في الخراج

قال وقال في رواية هارون الجمال السواد كله أرض خراج فذكر له المقاسمة فقال المقاسمة

لم تكن انما هو شيء حدث قال القاضي وظاهر هذا أنه لم ير ذلك إلا أنه لم يصرح بالمنع

لكنه أخبر أنه لم يكن في وقت عمر Bه قال القاضي والذي يوجبه الحكم ان
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